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  المقدمة

  
رسمیا في دولة ومرخصة  لما كانت الجمعیة الكویتیة للمقومات الأساسیة لحقوق الإنسان جمعیة مدنیة مشھرة

فإنھا عكفت على إصدار ھذا التقریر للقیام بدورھا تجاه قضایا وانتھاكات حقوق )  99/2005( برقم الكویت 
ً لسمعة الكویت الرائدة في مجال حقوق الإنسان وذلك من  الإنسان والعمل على إزالة كافة ھذه الانتھاكات تعزیزا

وقد ارتكزنا في إعداد ھذا التقریر على معاییر رصد أھم قضایا حقوق الانسان المتعلقة بالشأن الكویتي خلال 
  : محددة وھي

 .مرجعیة حقوق الإنسان في الدولة .1
 .تواؤم القوانین المحلیة مع الاتفاقیات الدولیة .2
 .كعدیمي الجنسیة والعمالة والمرأةالاھتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع  .3
 .الشكاوى والاقتراحات التي تتلقاھا الجمعیة .4
  .لدراسات والبحوث المتعلقة بھذا الشأنالإنسانیة بالإضافة لاكات رصد الانتھ .5

  
  أولاً عدم وجود ھیئة وطنیة مستقلة لحقوق الإنسان

إن إنشاء ھیئة مستقلة لحقوق الإنسان یعد أحد أھم مطالب منظمات المجتمع المدني ذات الصلة حیث ستتمتع ھذه 
حقوق الإنسان داخل حدود دولة الكویت في المقام الأول على أن  الھیئة بالرقابة المستقلة لكافة قضایا وانتھاكات

نشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون منظمات المجتمع المدني ذات الصلة ویتم تكوینھا من أعضاء حكومیین و
صیاغة  لوبھذا الشأن فقد قامت الجمعیة الكویتیة للمقومات الأساسیة لحقوق الإنسان بعدد من الخطوات من خلا

جتمع المدني ذات الصلة في معلى منظمات الھذا التصور  نشاء ھذه الھیئة وتم عرضقانون إ صور لمشروعت
مع موافقة منظمات المجتمع المدني على رضھ م تم عمن حیث المبدأ ومن ثعلیھ  وتمت الموافقةاجتماع خاص 

جمعیة بعقد لقاءین مع لجنة الدفاع عن وزیر الشئون الاجتماعیة والعمل آنذاك واستكمالا لھذه الجھود فقد قامت ال
نسان بمجلس الأمة الكویتي لتقدیم مشروع القانون إلى المجلس لإقراره ولم یتم إحراز أي تقدم بھذا حقوق الإ

مسلسل المطالبات إلى أنھ في حال لم یتم إنشاء الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان فإن البدیل  نا فيالخصوص وانتقل
و ضم منظمات المجتمع المدني المعنیة بحقوق الإنسان إلى اللجنة العلیا لحقوق الإنسان بوزارة الذي لا غنى عنھ ھ

 .حتى یكون لھا مصداقیة أكبر وتمثیل حقیقي لدى المنظمات الدولیةالعدل 
  

  : التوصیات
 .الإسراع بإقرار مشروع إنشاء الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان .1
 .بعد إنشائھا صلاحیات واسعة الوطنیة لحقوق الإنسانمنح الھیئة  .2
بضم منظمات المجتمع المدني ذات الصلة للجنة العلیا لحقوق  في الوقت الحالي وبأقصى سرعة المطالبة .3

 .الإنسان بوزارة العدل
إشراك منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في وضع التصورات والدراسات والخطط التنمویة  .4

 .و عمل اي مشروع متعلق بحقوق الإنسانوالرجوع إلیھا عند إعداد أي قانون أ
 .المجتمع إطلاق حملات توعویة مشتركة مع منظمات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان في .5
 .رفع مستوى الاستجابة والتفاعل الحكومي مع الشكاوى التي تستقبلھا منظمات المجتمع المدني .6

  
  لدولیةثانیاً الكویت وموقفھا من التوقیع على الاتفاقیات ا

تتبوأ الكویت مرتبة متقدمة في مصاف الدول المؤسساتیة وقد أدى ذلك إلى توقیع الكویت على عدد من الاتفاقیات 
تفاقیات المھمة التي الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان ولكنھا تقاعست عن التوقیع والانضمام على عدد من الا

یة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بھا الإنسان مثل اتفاق فئات معینة من بني ي حقوقتراع
وقد أدى عدم توقیع الكویت على ھذه الاتفاقیات واتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 

أمام المجتمع  بسبب أن الكویت غیر ملزمة بذلك –وغیرھا إلى عدم حصول ھذا الفئات على حقوقھا الإنسانیة 
  .مما یشعر ھذه الفئات بنوع من التمییز والظلم -نھا لم توقع أو تنضم للاتفاقیات المعنیة لأ الدولي

 حقوق الأشخاص ذويمنظمات المجتمع المدني وعدد من الأجھزة الحكومیة المعنیة ب قامت الجمعیة بمراسلةوقد 
جمعیة أیضا بمطالبة وزارة الإعاقة للوقوف على مدى التقدم المحرز في مسألة الانضمام للاتفاقیة وقامت ال
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 حتى الان الخارجیة بإبداء الأسباب التي أدت إلى عدم انضمام الكویت لاتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  .وردت وزارة الخارجیة بأن الاتفاقیة قید البحث والدراسة بمجلس الأمة

  التوصیات
ولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان مطالبة الحكومة بضرورة المسارعة إلى الانضمام للاتفاقیات الد .1

 .وبخاصة اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفق  مطالبة الحكومة بضرورة الانتھاء سریعا من دراسة الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان .2

بالإضافة إلى الوزارات المعنیة ویكون ذلك عن طریق لجنة خاصة تضم  حدود زمنیة معروفة ومعلنة
 .مھمتھا دراسة الاتفاقیات الدولیةتكون والإنسان ورجال القانون  قوقح جمعیات

  
  )البدون (  الجنسیةثالثاً عدیمي 

ً  اطأ الحكومةتتبیعد ملف عدیمي الجنسیة أحد أھم الملفات الحساسة والساخنة في دولة الكویت حیث  أحیانا
ً أخرى عن حل ھذه المشكلة التي یعاني منھا أكثر وتتقاعس ) حسب إحصائیات رسمیة ( من مئة الف إنسان  أحیانا

نسانیة بحتة حیث لا یحصل إمشكلة أنھا  علىمشكلة عدیمي الجنسیة  إلىوینظر العاملون في مجال حقوق الإنسان 
عدیمي الجنسیة على أبسط حقوق الإنسان مثل الحق في التعلیم والعمل والرعایة الصحیة وحقوق أخرى، وقد 

ء من كافة أشكال التمییز ضد عدیمي الجنسیة من خلال تقدیم مشروع بیرة بشأن الانتھاالجمعیة بجھود كقامت 
مما أدى الى  قانون یھدف إلى منح عدیمي الجنسیة كافة الحقوق المدنیة والإنسانیة ولكن لم یتم إقراره حتى الآن،

لى إ التي یعیشونھا بالإضافةشیة الصعبة بین ھذه الفئة بسبب الظروف المعی وزیادة معدلاتھا انتشار الجریمة
ً ، ولكن یجب علینا ألا نغفل شعورھم بالتمییز  للمساھمة في حل ھذه عن الاجراءات التي اتخذتھا الحكومة مؤخرا

التربیة والتعلیم والسلك  وزارةالالتحاق بسلك التدریس برار الذي یسمح لعدیمي الجنسیة بقالالقضیة من خلال 
 .إلى السماح بتوثیق عقود الزواج والذي كان مطلبا لھذه الفئة منذ سنوات عدیدةوالصحة ، بالإضافة  العسكري

  
  التوصیات

قرار قانون الحقوق المدنیة والإنسانیة كبدایة لحل مشكلة عدیمي مطالبة الحكومة بضرورة الإسراع بإ .1
 .من أجل إقرار مبدأ العدالة والمساواة الذي یعد مطلب إنساني ملح الجنسیة

والمساھمة في عملیة  المجتمعكومة بضرورة وضع آلیة فعالة تسمح لھذه الفئة بالاندماج في مطالبة الح .2
 .نشاطات والامتیازات التي یتمتع بھا الآخرونلالتنمیة والمشاركة السیاسیة وكافة ا

  
  العمالة الوافدةرابعاً 

ً للحكومة الكویتیالأجانب في ا تشكل قضیة انتھاكات حقوق العمال ناشطي حقوق الإنسان ة ولكویت ھاجسا
ویعتبر عدم من عدد السكان %  70ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء حیث تشكل العمالة الوافدة حوالي 

السبب الرئیسي لحدوث مثل ھذه الانتھاكات  إقرار قانون العمل بالقطاع الأھلي وقانون تجریم الاتجار بالبشر ھو
( أو عبر الصحف الرسمیة والمستقلة مثل  التي تتلقاھا الجمعیة تضررینالتي یتم رصدھا كل یوم عبر شكاوى الم

حجز جوازات  -درجة مئویة  50إجبار العمال على العمل في الأماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 
ء إجبار العمال على التوقیع على اوراق بیضا –فقدان السلامة المھنیة  –تأخر صرف الأجور والرواتب  – السفر

في بعض الأحیان وخاصة شركات التاكسي الجوال  ونسجإیداعھم الو علیھملاستخدامھا في الضغط " كمبیالات"
ً إلى  )التغیب الكیدي بلاغات  –المتاجرة بالإقامات  – انتھاك بالإضافة إلى تحول نظام الكفیل المعمول بھ حالیا

وكذلك القصور الواضح في التشریعات ذات الصلة وذلك بسبب سوء استخذام النظام برمتھ صریح لحقوق الإنسان 
العدید من منظمات المجتمع المدني بإلغاء نظام الكفیل والعمل على وضع نظام بدیل یحفظ حقوق جمیع  طالب وقد

  .الأطراف في إطار قانوني وإنساني
ئون الاجتماعیة والعمل وفي ظل ھذا الكم الھائل من الانتھاكات فقد قامت الحكومة الكویتیة ممثلة في وزارة الش

مثل قرار السماح لفئة معینة من العمال بتحویل إقامتھم إلى صاحب عمل آخر دون الھامة قرارات ال بعضباتخاذ 
اشتراط موافقة الكفیل ووفق شروط محددة بالإضافة إلى التوجھ للسماح لأصحاب بعض المھن الحرة بكفالة 

ي التوجھ لإلغاء نظام الكفیل أثناء الاجتماع بوزیر الشئون الاجتماعیة أنفسھم وقد لمست الجمعیة جدیة الحكومة ف
للحد الأدنى من  ننا نرى أن ھذه القرارات لم ترتقن ورغم ھذه الإیجابیات إلا أوالعمل في سبتمبر الماضي ولك

 .الوافدة طموحات منظمات المجتمع المدني بشأن العمالة
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  التوصیات
 .لإداري إلا بحكم قضائي وبعد إجراء تحقیق شفاف من خلال لجنة مستقلةالمطالبة بألا یتم الإبعاد ا .1
تم إساءة استخدام ھذا الحق من عدد بلاغات التغیب حیث یالمطالبة بإیقاف منح صاحب العمل الحق في  .2

 .من أصحاب العمل لا محدود
 .المطالبة بإقرار قانون الاتجار بالبشر ومعاقبة من یخالفھ بعقوبة مغلظة .3
 .بة بسرعة إقرار قانون العمل في القطاع الأھليالمطال .4
المطالبة بإلغاء نظام الكفیل نھائیا والعمل على وضع نظام بدیل یحفظ حقوق جمیع الأطراف وفق أسس  .5

 .قانونیة وإنسانیة شفافة وواضحة
الأكبر وتطویر ھذا القطاع بما یسمح بتحمل المسئولیة عن الفئة قطاع العمل بتعیین وكیل خاص لالمطالبة  .6

 .عددا في الكویت
  

  خامساً العمالة المنزلیة
ً لناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الكویت  ً كبیرا تشكل الانتھاكات الإنسانیة ضد العمالة تحدیا

والانتھاك وینظم العلاقة بین حیث تتمثل أكبر مشكلات العمالة المنزلیة في عدم وجود قانون یحمیھم من الظلم 
ادم والمخدوم مما أتاح المجال لكم غیر محدود من الانتھاكات الانسانیة ضد ھذه الفئة المقھورة تصل في بعض الخ

الأحیان إلى التعذیب والإھانة والاغتصاب وعدم دفع الرواتب والحبس والضرب وقد رصدت الجمعیة عدد ھائل 
الفئة بسبب الانتھاكات الفظیعة بحقھم بالإضافة  من ھذه الانتھاكات بالإضافة إلى ازدیاد وتیرة الانتحار بین ھذه

 .إلى شعورھم بالظلم والتمییز
  

  التوصیات
 .المخدومالمطالبة بسن قانون ینظم العلاقة بین الخادم و .1
ً للمعاییر الإنسانیة  .2 تفعیل القوانین الخاصة بانتھاكات حقوق العمالة المنزلیة بالشكل المطلوب وفقا

 .والقانونیة
ً للمعایر الدولیة المطالبة بتطو .3 یر مقر إیواء العمالة المنزلیة بما یتناسب مع الأعداد المھولة المستفیدة ووفقا

 .والإنسانیة المرعیة
مطالبة الحكومة الكویتیة بالقیام بدور رقابي صارم على مكاتب استقدام العمالة المنزلیة المنتشرة في كافة  .4

 .فظیعة ضد ھذه الفئة قبل وأثناء وبعد الاستقدام أرجاء الكویت حیث تقوم ھذه المكاتب بانتھاكات
  

  الاحتجاز التوقیف وومراكز  سادساً أوضاع السجون
تعد مراكز الاحتجاز والتوقیف التابعة لوزارة الداخلیة في أي من دول العالم المرآه التي تعكس أوضاع حقوق 

خاصة أن الصورة  راكز الاحتجاز والتوقیفبمالإنسان ومدى تطبیق الدولة للمعایر الإنسانیة والدولیة الخاصة 
المحفورة في أذھان البعض عن ھذه المراكز ھي صورة سیئة حیث ترتبط غالبا بالتعذیب والإھانة وأوضاع 

أوسطیة  باعتبارھا دولة شرق إنسانیة متدھورة وبخاصة حینما نتحدث عن دول الشرق الأوسط ، ودولة الكویت
والسجون من الناحیة الإنسانیة وإعادة النظر في مدى ملاءمتھا للمعاییر  الشرطة فإنھا تحتاج إلى فتح ملف مخافر

الإنسانیة الدولیة حیث یفتقد عدد كبیر من مراكز التوقیف لتلك المعاییر من ناحیة توفر الرعایة الصحیة وقد تم 
الرعایة الصحیة أوضاع  بسبب تدھور 2009في العام  رصد حالة وفاة واحدة على الأقل لنزلاء أحد ھذه المراكز

تحمل ھذه یئة التھویة وغیر مصممة لھذا بالإضافة إلى تكدس أعداد كبیرة من الموقوفین في غرف صغیرة س
ھذا بالإضافة إلى توقیف بعض المتھمین لمدد غیر قانونیة دون تقدیمھم للنیابة من أجل محاكمتھم  الأعداد الكبیرة

الأساسیة لحقوق الإنسان عدة حالات تم فیھا إیقاف متھمین لمدد غیر وقد رصدت الجمعیة الكویتیة للمقومات 
ً للحق فیجب علینا ألا نغفل موافقة قانونیة دون محاكمات وھذا مخالف لكافة القوانین  الإنسانیة والجنائیة ، وإحقاقا

نامو في بادرة طیبة الكویت على إطلاق برنامج تدریبي تأھیلي موافق للمعایر الدولیة للعائدین من معتقل جوانتا
ً لإعادة اندماجھم في المجتمع  .لإعادة تأھیل ھؤلاء المعتقلین تمھیدا

  
  التوصیات

المطالبة بضرورة تدریب وتثقیف ضباط الشرطة والمحققین بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق  .1
 .الموقوفین بصفة خاصة وطرق وضوابط التعامل معھم أثناء وبعد التوقیف
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 .السجون ومراكز التوقیف والاحتجاز لتتناسب مع المعاییر الإنسانیةالمطالبة بتطویر  .2
 .المطالبة والتشدید على عدم السماح بنشر صور المتھمین قبل إدانتھم ومحاكمتھم من قبل القضاء .3
 .مطالبة الحكومة بفصل الإدارة العامة للأدلة الجنائیة وإلحاقھا بالنیابة العامة .4

  
  ت العامةوالحریا سابعاً حریة التعبیر

ً إلى دول الشرق الأوسط المعروفة بتقیید الحریات العامة وحریة  على الرغم من أن دولة الكویت تنتمي جغرافیا
التعبیر إلا أنھا تبوأت مرتبة متقدمة جدا في ھذا المجال حیث حصلت على المركز الأول في حریة الصحافة على 

وقد راعت "مراسلون بلا حدود " وفقا لتقریر منظمة  2009مستوى الدول العربیة ودول الشرق الأوسط لعام 
 القوانین المحلیة حق الأفراد والجماعات والمؤسسات في التعبیر عن أرائھم بحریة تامة دون المساس بالآخرین

وقد لوحظ في الآونة الأخیرة استغلال البعض للحریة استغلال سيء من خلال الإساءة للرموز الدینیة  ھذا
لشخصیات العامة ولا شك أن منظمات المجتمع المدني بما فیھا الجمعیة الكویتیة للمقومات الأساسیة والسیاسیة وا

حیث لا یعني تمتع الكویت ببنود قانونیة لحقوق الإنسان تعتبر ھذا السلوك خرقا للقانون وانتھاكا لحقوق الآخرین 
على الرغم من ھذه الحریة فقد وولكن  .لآخرینمحلیة تتیح التعبیر عن الرأي بحریة تامة فتح المجال للطعن في ا

بإغلاق عدد من المدونات الاكترونیة والتجسس علیھا وفقا لما نشرتھ الشبكة العربیة قامت وزارة المواصلات 
  .لمعلومات حقوق الإنسان في نھایة سبتمبر الماضي

نیة والنقابات والجمعیات دون أما بخصوص الحریات العامة فالباب مفتوح أمام تكوین وإشھار المنظمات المد
ً في موجود معوقات تذكر في ھذا الشان وفق القوانین المحلیة المرعیة كما أن الكویت تتبوأ مرتبة متقد ة أیضا

محال الحریات الدینیة حیث تضم الكویت أكثر من مئة جنسیة تضم أدیان وعقائد مختلفة مع دین وعقیدة الدولة 
 .الدینیة بحریة تامة وفقا للقانون الكویتي المحلي وشعائره س طقوسھوعلى الرغم من ذلك فالكل یمار

  
  التوصیات

المطالبة بسن تشریعات تحفظ حقوق الأفراد والرموز والشخصیات العامة من الإستخدام السيء لحریة  .1
 .التعبیر

علامیة المطالبة بعدم المساس بحریة الأشخاص في التعبیر عن آرائھم من خلال الانترنت والقنوات الإ .2
 .الأخرى وفقا للقوانین المحلیة

لقضاء وجھات الاختصاص وألا تكون القرارات التعسفیة إحالة إي إساءة لاستخدام الحریة إلى االمطالبة ب .3
 .الاستخدام السيء للحریة التي یكفلھا القانون ھي الحل في مواجھة

  
  ثامناً المرأة

یش الاجتماعي والسیاسي ولذلك فقد اتخذت الحكومة الكویتیة عدة ظلت المرأة الكویتیة تعاني لفترة طویلة من التھم
قرارات تاریخیة بشأن منح المراة حقوقھا السیاسیة والاجتماعیة وشھدت الفترة الأخیرة نموا واضحا في مجال 

قد بالمشاركات السیاسیة بالإضافة إلى توزیرھا وھكذا ولكن في الوقت نفسھ ف لھا حقوق المراة من خلال السماح
ً بشأن إقرار قانون حقوق المرأة المدنیة بمجلس الأمة، وبشأن المراة أیضا فقد حكمت المحكمة  رصدنا تباطؤا

ً بالسماح للمراة الكویتیة باستخراج جواز سفر خاص بھا دون اشتراط موافقة الزوج و ھو الدستوریة العلیا مؤخرا
 .قوق المرأةمما یعد انجازا بشأن حبھ لسنوات طویلة  ما كان معمولاً 

  
  التوصیات

عادة النظر في القوانین والقرارات المتعلقة بحقوق المرأة والتي قد یكون في بعضھا بإمطالبة الحكومة  .1
ً لحقوق المرأة  .ھضما

 .مطالبة الحكومة بالإسراع في إقرار مشروع الحقوق المدنیة للمرأة .2
 
  

 الجمعیة الكویتیة للمقومات الأساسیة لحقوق الإنسان
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